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 أن المشرع في قانون ٢٠٠٨/ ٥ /٢١أستبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في 
 ولائحتھ التنفیذیة ، أخضع لأحكام ھذا القانون جمیع ٨/١٩٩٧ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 

ي  من المجالات التعالشركات والمنشات التي تنشأ بعد تاریخ العمل بھ لمزاولة نشاطھا في اد
منھ ، ومن بینھا النقل الجوى للركاب والبضائع والخدمات المرتبطة بھ ) ١(أورد بیانھا في المادة 

وناط بالھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار الشھادات اللازمة للتمتع . بطریق مباشر 
كام ھذا بالإعفاءات الضریبیة والجمركیة وأیة إعفاءات أخرى مقررة للشركات المخاطبة بأح
واعتبر . القانون ، في ضوء ما یتبین لھا من واقع عقود تأسیس ھذه الشركات وأنظمتھا الأساسیة 

ھذه الشھادات نھائیة ونافذة بذاتھا ، متعینا على جمیع الجھات العمل بموجبھا والالتزام بما ورد 
القانون ولائحتھ كما خول الھیئة المذكورة في حالة مخالفة أي من أحكام . فیھا من بیانات  

التنفیذیة ، إیقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز أو تقصیر مدتھ أو إنھائھ ، وذلك بحسب 
 .طبیعة المخالفة وجسامتھا ومدى الأضرار الناتجة عنھا 

 ملف رقم – ٤/١٠/٢٠٠٦واستعرضت الجمعیة العمومیة سابق إفتائھا بجلسة 
ام ، شأنھا في ذلك شأن باقي شركات المساھمة ،  من أن شركات قطاع الأعمال الع٣٧/٢/٦٧٨

متى استوفت إجراءات تكوینھا ، أصبحت لھا شخصیة قانونیة مستقلة عن أشخاص المؤسسین لھا 
أو المساھمین فیھا ، وتكتسب الشركة تلك الشخصیة بمجرد القید في السجل التجاري ، فیكون لھا 

ویعتبر رأس مال الشركة منذ لحظة میلادھا . شركاء ذمة مالیة مستقلة عن الذمم المالیة لھؤلاء ال
 .مملوكا لھا ولیس للشركاء فیھا 

  
 ٥٨٦وفى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت انھ بناء على قرار وزیر الطیران المدني رقم 

 شركة تابعة للشركة القابضة – بتأسیس شركة مصر للطیران للصناعات المكملة ٢٠٠٥لسنة 
 إلى ھذه الشركة نشاط مصانع الجلود والزى والبلاستیك من شركة مصر لمصر الطیران ، نقل

للطیران للصیانة والأعمال الفنیة ، كما نقل إلیھا نشاط الورش الإنتاجیة من شركة مصر للطیران 
وكانت شركة مصر للطیران للصناعات المكملة تتمتع بشخصیة اعتباریة . للخدمات الأرضیة 

 على مجرد اندماج لشركتین أو أكثر أو تقسیم لشركة – والحالة ھذه – مستقلة ، ولا یقتصر الأمر
واحدة إلى أكثر من شركة أو تغییر في الشكل القانوني للشركة ، ومن ثم فان استمرار تمتع 
أنشطة مصانع الجلود والزى والبلاستیك والورش الإنتاجیة بالإعفاءات الضریبیة المقررة في 

 بعد نقلھا إلى شركة ١٩٩٧ لسنة ٨ثمار الصادر بالقانون رقم قانون ضمانات وحوافز الاست
مصر للطیران للصناعات المكملة ، رھین بصدور قرار من الھیئة العامة للاستثمار والمناطق 

إذ بذلك تتحقق الھیئة من التزام الشركة الجدیدة بأحكام القانون سالف الذكر ولائحتھ . الحرة 

  :  في شان طلب الإفادة بالرأي عما یأتي –وزارة الطیران المدني 
 مدى استمرار تمتع أنشطة مصانع الجلود والزى والبلاستیك ونشاط ال ورش الإنتاجی ة        –أولا  

 ، بال ضمانات والإعف اءات ال ضریبیة    ، بعد نقلھا إلى شركة مصر للطیران للصناعات المكمل ة         
 ، وذل  ك ١٩٩٧ ل  سنة ٨المق  ررة بق  انون ض  مانات وح  وافز الاس  تثمار ال  صادر بالق  انون رق  م  

  .استكمالا للمدة المقررة للإعفاء الصادر بھا قرار الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 
غی  ر بالإعف  اءات ال  ضریبیة   م  دى تمت  ع م  ا تنتج  ة ال  ورش الإنتاجی  ة م  ن أث  اث یب  اع لل   –ثانی  ا 

  .المقررة بالقانون المشار إلیھ 
 مدى تمت ع عائ دات ال شركة القاب ضة لم صر للطی ران م ن أرب اح ال شركات التابع ة لھ ا                 –ثالثا  

 .بالإعفاء من الضرائب المقررة على أرباح الأشخاص الاعتباریة 



الفة الشركة ھذه الأحكام أن تتخذ في مواجھتھا اى من الإجراءات التنفیذیة ، ویتسنى لھا حال مخ
 .المقررة في ھذا الخصوص 

  
 أبان تبعیتھا لشركة مصر – الورش الفنیة والإنتاجیة ھأما فیما یتعلق بمدى تمتع ما تنتج

 من أثاث یباع للغیر بالإعفاءات الضریبیة المقررة ، فان البین من –للطیران للخدمات الأرضیة 
 بشأن ٢٠٠٥ لسنة ٢٤٩٣مطالعة قرار رئیس الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 

الترخیص بتمتع نشاط القیام بكافة أعمال الخدمات الأرضیة للطائرات بطرازیھا المختلفة في 
الداخل والخارج للشركة المذكورة بالضمانات والحوافز بما في ذلك الإعفاءات الضریبیة المقررة 

 دون الغیر وفى حالة القیام بھذه الأنشطة للغیر فأنھا تخضع للضرائب ١٩٩٧ لسنة ٨انون بالق
الأمر الذي من مؤداه عدم تمتع نشاط الورش الفنیة والإنتاجیة بالإعفاءات الضریبیة المقررة في 

 حالة القیام بھذا النشاط للغیر ، ویشمل ذلك جمیع أوجھ نشاط الورش الفنیة والإنتاجیة إنشاء
 عن ھذا جوإدارة وتشغیلا ، ولا قیصر على مجرد الإدارة والتشغیل لصالح الغیر دون بیع ما ینت

 بالإعفاءات عومن ثم فان ماتنتجة الورش المذكورة من أثاث یباع للغیر ، لا یتمت. النشاط للغیر 
 .الضریبیة المشار إلیھا 

  
مصر للطیران من أرباح ومن حیث انھ بالنسبة لمدى تمتع عائدات الشركة القابضة ل

الشركات التابعة لھا بالإعفاء من الضرائب المقررة على أرباح الأشخاص الاعتباریة ، فقد 
 ٢٠٠٥ لسنة ٩١استبان للجمعیة العمومیة انھ وقد صدر قانون الضریبة على الدخل بالقانون رقم 

ي ذلك شركات ، واخضع لتلك الضریبة جمیع الأشخاص الاعتباریة أیا كان غرضھا ، بما ف
وقضى بأن . الأموال وشركات الأشخاص أیا كان القانون الخاضعة لھ وكذلك شركات الواقع 

تعفى من الضریبة التوزیعات والإرباح والحصص التي تحصل علیھا أشخاص اعتباریة مقیمة 
مقابل مساھمتھا في أشخاص اعتباریة مقیمة أخرى ، وقد ورد النص في ھذا  الصدد عاما مطلقا 

 ومن ثم تعفى ھذه التوزیعات والإرباح والحصص من الضریبة ، سواء كان الشخص ،
الاعتباري المساھم فیھ قد أدى من ارباحة الضریبة على أرباح الأشخاص الاعتباریة أو أعفى 

  .منھا طبقا للقانون 
وترتیبا على ما تقدم ، ولما كانت الشركة القابضة لمصر للطیران ھي المالكة لجمیع 

كات التابعة لھا ، ومن ثم فان عائداتھا من أرباح ھذه الشركات التابعة تتمتع بالإعفاء من الشر
من قانون الضریبة على ) ٥٠(الضریبة على أرباح الأشخاص الاعتباریة ، طبقا لحكم المادة 

  .الدخل المشار إلیھ 
  

  :مـؤدى ذلـك 
  
تیك والورش الإنتاجیة عدم جواز استمرار تمتع أنشطة مصانع الجلود والزى والبلاس -١

 ، بعد نقل تبعیتھا إلى ١٩٩٧ لسنة ٨بالإعفاءات الضریبیة المقررة بموجب القانون رقم 
شركة مصر للطیران للصناعات المكملة ، طالما لم یصدر قرار بذلك من الھیئة العامة 

 .للاستثمار والمناطق الحرة 
  
یر بالإعفاءات الضریبیة المشار عدم تمتع ماتنتجة الورش الإنتاجیة من أثاث یباع  للغ -٢

 .إلیھا 
 
إعفاء عائدات الشركة القابضة لمصر للطیران من أرباح الشركات التابعة لھا من  -٣

 .الضرائب المقررة على أرباح الأشخاص الاعتباریة 
   )٢/٦٨١ /٣٧:  ملف رقم – ٧/٦/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٣١٥: فتوى رقم ( 




